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 ملخص الدراسة

فیة، من حیث أنھا كیفیة إیقاع الطلاق عنوان جدید یتناول فیھ الباحث ھذه الكی  
منصوص علیھا في القرآن الكریم، والسنة النبویة فلا یجوز الاجتھاد فیھا وإبداء 
الرأي، أم أنھا على الضد من ذلك، كما تحاول ھذه الدراسة معرفة حكم حدیث الدراسة 

ھل ھو صحیح مقبول یجوز لنا العمل بھ؟ " حدیث ابن عباس في طلاق الثلاث"
رعیة منھ؟ أم لا یجوز لنا ذلك؛ لكون أكثر أھل العلم قد توقفوا عن واستنباط الأحكام الش

العمل بھ لمجموعة من الحجج ستعرضھا الدراسة، كما تھدف ھذه الدراسة للكشف عن 
كل ھذه التساؤلات المستحقھ وفق قواعد المنھج العلمي السلیم، وحتى یكتشف القارئ 

یة إیقاع الطلاق مستمد من بنفسھ عن أفق جدیدة تظھرھا ھذه الدراسة عن كیف
النصوص الشرعیة والقواعد العلمیة، كما أن الدراسة اشتملت على نتائج مھمة تقدم 
وجھ نظر الباحث على كل ھذه التساؤلات التي تتناول كیفیة الطلاق، وتجیب عن جمیع 

  .الإشكالات التي تعرض لحدیث الدراسة في موضوع طلاق الثلاث

عق��د - الحك��م ال��شرعي - إیق��اع الط��لاق - الحك��م ال��شرعي-ق الط��لا: الكلم��ات المفتاحی��ة 
   .النكاح
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(How to Make the Divorce) 
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“In Ibn Abbas saying” Divorce in the era of the God’s 
Messenger and Abi Bakr and two years of Omar Khilapha 
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Abstract 
How to make the divorce is a new filed in which the 
researcher addresses how to make it, since it is stated in 
the holy Quran, and the prophetic Sunna, there should be 
no endeavorinit, or expressing the opinion, or against it. 
Also, the study attempts to know rule of Hadeeth, Ibn 
Abbas Saying in the three divorce “is it right and 
acceptable for us to use it? And to extract the legal 
provisions from it? Or we cannot do this, because many 
scholars have stopped working on it for several claims, 
the study will illustrate. 
Also, the study aimed to revel all the due questions 
according to rules of the appropriate scientific method, 
for the reader to discover by himself about new horizons 
the study about how to make the divorce based on the 
legal texts and the scientific rules. 
Also, the study included important results presenting the 
researcher’s point of view about all these questions 
addressing how to make the divorce, and answering all 
problems about the study’s Hadeeth in the topic the three 
divorce. 
Key words: divorce - legal ruling - rhythm of divorce - 
legal ruling - marriage contract . 
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 :تمھید
   

الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم، وصلى االله وسلم على محمد، 
خیر الأولى ومن تعبد، وعلى  آل بیتھ الطیب الركع منھم والسجد، وأصحابھ الكرام 

 البررة العبد، ثم أما بعد،،،
قد اعتنى وطلاق الأمة ونھضتھا واستقرارھا، الأسرة میدان من میادین انف

 ،لإسلام بالأسرة ووضع لھا نظامًا متینًا یبدأ من تربیة النفس إلى الاختیار الصالحا
ویستمر حتى آخر لحظةٍ في حیاة الإنسان، ما لم یتخیل ھذه المسیرة الوثیقة طلاقٌ لا 

 .قدر االله
فإنھ كان ولابد، وھو من أبغض الحلال إلى االله، فقد أوجد الإسلام طریقة 

 .اح الذي یروع الأسرة الآمنة الكریمة ویھدد أمنھا واستقرارھاشرعیة عادلة لحل النك
كیفیة إیقاع الطلاق : "یحاول ھذا البحث النظر والتأمل في جزئیة صغیرة وھي

وھي مسألة دار حولھا جدلٌ طویل، لعلي أن أصل إلى نظرةٍ جدیدة تسھم " في الإسلام
لام بما یسھم في حفظ في حل بعض الإشكالات التي تعرض لطریقة الطلاق في الإس

 .الأسرة، وما لا یخالف قواطع النصوص الشرعیة واالله ولي التوفیق
 

 :إشكالیة الدراسة
تكمن المشكلة في الأحكام المترتبة على حدیث الدراسة، ومعرفة ما إذا كانت 
كیفیة إیقاع الطلاق منصوصًا علیھا صراحة في القرآن الكریم والسنة النبویة فھي 

 أنھا من المسائل التي تخضع لاجتھاد العلماء من ووز إبداء الرأي فیھا، أمحددة فلا یج
وف الناس وحاجاتھم المختلفة، كل أمة محمد صلى االله علیھ وسلم بما یتناسب مع ظر

 .ذلك لحفظ النظام الأسرى من التصدع والتشقق وفق المصالح الشرعیة المعتبرة
 

 :أسئلة الدراسة
 ث القبول؟ والعمل بھ؟ما حكم حدیث الدراسة من حی )١(
  أنھا قابلةٌ للاجتھاد والرأي؟وھل كیفیة إیقاع الطلاق مسألةٌ منصوصٌ علیھا أ )٢(

 
 

 :أھمیة الدراسة
تبین أھم حكم شرعي یترتب على حدیث الدراسة مع كیفیة الاستفادة من ھذا  ●

الحكم الشرعي بمعالجة المشاكل المعاصرة التي تتعلق بموضوع  إیقاع 
 .الطلاق

" أحادیث الأحكام: "لدراسین والباحثین في مجال السنة النبویة وتحدیدًاتزود ا ●
بالقضایا والنظرات الجدیدة " الأحادیث الموضوعیة"و" الأحادیث التحلیلیة"و

 .التي سیستخلصھا الباحث من حدیث الدراسة
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تؤكد على علاقة الحدیث النبوي بالقرآن الكریم من حیث كون الحدیث مفسرٌ  ●
رد في القرآن الكریم من الأوامر والنواھي التي أجملت دون بیان وشارحٌ لما و

 .لكیفیتھا وطریقة العمل بھا
تفتح المجال أمام الباحثین في حقل السنة النبویة وغیره من الحقول الشرعیة  ●

من محاولة الإبداع والبحث في القضایا والمسائل التي ترك الشرع فیھا مجالاً 
واقعنا المعاصر، ولا یخالف روح المقاصد الشرعیة للنظر والاجتھاد، بما یخدم 

 .والمصالح المعتبرة
 :الدراسات السابقة

المغني، لابن قدامة الحنبلي، سبل السلام، للأمیر : ( كتب الفقھ المقارن  )أ ( 
، وغیرھم من كتب )الصنعاني، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مجموعة من الباحثین

ألة طلاق الثلاث، وذكرت أدلة الفریقین مع إیراد الردود الفقھ المقارن التي تعرض لمس
والمناقشات المھمة، سواءً اتفق صاحب الكتاب مع القول الأول بجواز إیقاع طلاق 

 . وذھب إلى أصحاب الفریق الثاني ، منع إیقاعھوالثلاث أ
لكن الباحث سیحاول البحث فیما وراء القول الأول أو الثاني من معرفة ھل 

قاع الطلاق ثلاثاً أو واحدة والتي وقع فیھا الاختلاف، ھل ھي مسألة منصوص مسألة إی
 . أنھا قابلة للنظر والاجتھادوعلیھا أ

كتب شروح الحدیث الموسعة التي تعرضت للمسألة وخاصة أن حدیث الدراسة من ) ب(
شرح النووي : جملة الأحادیث الصحیحة التي تلقتھا الأمة بالقبول، وھذه الكتب ھي

ى صحیح الإمام مسلم، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، وعمدة القاري، لبدر عل
 .الدین العیني، وغیرھم

وكما سبق لیس ھدف الباحث من ترجیح قول على آخر، لا بل النظر والبحث   
عن منشأ ھذا الاختلاف، ولماذا وقع؟ وھل ھناك إمكانیة للعمل في الحدیث إن تأكدت 

یدة قد یدلنا حدیث الدراسة علیھا؟ ھذا ما سیحاول الباحث صحتھ؟ وھل ھناك أفق جد
 .الإجابة عنھ في ھذه الدراسة

مكتبة السنة، : أحمد محمد شاكر، طبعة/ نظام الطلاق في الإسلام، تألیف الشیخ) ج(
م، فالشیخ رحمھ االله تعالى تحمس لترجیح قول الفریق ١٩٣٦: القاھرة، سنة الطبع

ق الثلاث دفعة واحدة إلا واحدة، وأجاب عن أكثر أدلة الفریق الثاني من عدم إیقاع الطلا
 .الأول وبین ضعفھا أو عدم قوتھا في الدلالة من وجھة نظره

ل الذي یبحث الباحث عنھ وھو ھل ؤإلا أن الشیخ رحمھ االله لم یجب عن التسا  
 ھذه المسألة من قبیل المنصوص علیھا فلا یجوز مخالفتھ، بل الواجب الرجوع لحدیث

 كان مجرد اجتھاد ندم علیھ في آخر رضي االله عنھ الدراسة، وأن ما فعلھ الفاروق عمر
 أن المسألة قابلة للنظر والاجتھاد، وھذا ھو السر الذي یبین لنا سبب وعمره، أ

 .الاختلاف الكبیر في ھذه المسألة واالله أعلم
ن أیوب بن سعد محمد بن أبي بكر ب: إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان، تألیف )د(

: محمد حامد الفقي، طبعة: ، تحقیق)ھـ٧٥١: المتوفى(شمس الدین ابن قیم الجوزیة، 
مكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، وھو كتاب معروف مشھور 
لصاحبھ ناول فیھ ذكر مكائد الشیطان، وقد طرح في ھذا الكتاب مسألة طلاق الثلاث 

اني، وھو مذھب شیخھ شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله تعالى وانتصر فیھا للفریق الث
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في أن طلاق الثلاث لا یقع إلا واحدة، وكان من أقوى الأدلة التي استند علیھا ھو حدیث 
الدراسة، وقد قام بمناقشة الفریق الأول والرد على أدلتھم وحججھم التي ذكروھا وقد 

 .استفد منھ استفادة جیدة
بحث والنظر في ترجح ابن القیم لقول الفریق الثاني، إلا أني أحاول ال

واعتمادھم على الحدیث ھل ھو أمر منصوص لا یجوز الزیادة على ما كان في عصر 
 أن المسألة كما ساغت ووأبي بكر رضي االله عنھ أ) صلي االله علیھ وسلم ( رسول االله 

ر من جدید واالله  فھي مما یسوغ لنا البحث فیھا والنظرضي االله عنھ للفاروق عمر
 .أعلم

الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لمحمود رمضان، وھو بحث لطیف منشھور على ) ھـ(
، إلا أن الباحث لم یقدم فیھ شیئاً جدیداً، وكل ما فعلھ "النت"صفحات الشبكة العنكبوتیة 

ھو جمع للأقوال، مع أدلتھا ونسبتھا إلى أصحابھا، وذكر شيء من المناقشة للأدلة، 
ایة البحث خلص إلى أن الصواب حلیق مذھب الجمھور من الفقھاء، وذكر وفي نھ

المبررات لتأییده لھذا القول، إلا أني أراھا غیر مقنعة من وجھة نظري، فعلى سبیل 
، !برر بتقدیم مذھب الجمھور على غیره لكون أدلتھم أكثر من أدلة المخالفین: المثال

وذكر أن نصوصھم صحیحة ! ن ضعفھفمتى كان الكثرة دلیلاً على صحة القول م
وسنرى في ھذه الدراسة الاختلاف الحاصل في بعض النصوص القویة التي أوردھا 
الجمھور، كما أن البحث منشور على النت ومن غیر ترقیم للصفحات فلا یصح الاعتماد 
علیھ، ولا النسبة إلیھ في الحواشي، وإنما ذكرتھ ھنا لأني استفدت منھ في مراجعة 

 .ال وذكر أدلتھا واالله أعلمالأقو
 :منھج الدراسة

وذلك من خلال استقراء النصوص الشرعیة : المنھج الاستقرائي والاستنباطي  )أ ( 
وأقوال الصحابة وأھل العلم الواردة في حدیث الدراسة، مع ذكر الأحكام التي 
استنبطت من حدیث الدراسة مع توضیح ھذه الأحكام وبیان المقصود منھا، 

ة التأسي بھم في البحث عن استنباطات جدیدة تخدم الواقع المعاصر إن ومحاول
 .أمكن ذلك

وذلك من خلال تحلیل المعلومات التي تم جمعھا : المنھج التحلیلي والنقدي) ب(
والوقوف على دقائق المسائل التي ستعین الباحث في الفھم الجید لحدیث 

یث الدراسة، وفق نظریة الدراسة، والإجابة على التساؤلات التي تعرض لحد
واحدة تجمع كل ھذا الشتات تحت سقف واحد ومنظم، ولابد من إعمال ملكة 
النقد العلمي للمسائل والأحكام التي وقع فیھا الخلاف بین الصحابة وأھل العلم 

 .مع بیان وجھ الصواب قدر الاستطاعة، مع ذكر الرؤى الجدیدة إن وجدت
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 :خطة الدراسة
ملیة التفتیش والتقمیش قام الباحث بتقسیم الدراسة إلى بعد الانتھاء من ع

 :مبحثین وخاتمة تشتمل على أھم النتائج مع فھرس للمصادر والمراجع كالآتي
 

 وإیراد حدیث الدراسة مع بیان درجتھ، واصطلاحاتعریف الطلاق لغة : المبحث الأول 
 .وفیھ ثلاثة مطالب

 .حوالاصطلاالطلاق في اللغة : المطلب الأول   
 .اللفظ والمعنى في اللغة: المطلب الثاني 
 .ذكر الحدیث ودرجتھ وصورة المسألة: المطلب الثالث 

 
 .المسائل الشرعیة المترتبة على الحدیث، وفیھ ثلاثة مطالب: المبحث الثاني 

 .الحكم الشرعي المستفاد من الحدیث: المطلب الأول 
 .وص والمنظوركیفیة إیقاع الطلاق بین المنص: المطلب الثاني 
 ).رؤیة جدیدة(نقل كیفیة وقوع الطلاق من الألفاظ إلى الأفعال : المطلب الثالث 

 
 .الخاتمة وأھم النتائج

 .فھرس للمصادر والمراجع
  

 واالله ولي التوفیق وھو خیر معین
 

 /الباحث           
 یوسف عبدالرحیم المھیني. د                

         م٢٥/٧/٢٠١٩
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  لأول المبحث ا

   وإيراد حديث الدراسة مع بيان درجتهواصطلاحا تعريف الطلاق لغة 

 . وفیھ ثلاثة مطالب

 اطب اول

 اطق ن ا واطح

 :في اللغة
  الطاء والام والقاف أصل صحیحٌ مطردٌ واحدة، وھو یدل على التخلیة ) طَلَقَ(
 .(٢) وحل العقد (١)والإرسال 

جین، وأرسلت البعیر إذا حل  العقد أو فك الید الذي تقول العرب أطلقت الس
 .یحبسھُ، ھذا ما ورد في شأن التطلیق في كتب اللغة

  :اصطلاحًا
للفقھاء أكثر من تعریف للطلاق كلٌ  حسب مذھبھ وطریقتھ في النظر للطلاق، 

ة  المرأء الذي جوز وط(٣)إزالة ملك النكاح : إلا أنھا متقاربة من حیث كونھا تدور حول
 .(٤)والتمتع بھا، بألفاظٍ مخصوصة 

یتبین لنا مما سبق وجود تقارب شدید بین التعریفات الاصطلاحیة عند الفقھاء 
وبین التعریف اللغوي، إلا أن اللغوي عامٌ في حل أي عقدٍ كان، والاصطلاحيُ خاصٌ في 

 .موضوع النكاح، كما یتبین

                                                 
، )ھـ٣٩٥: المتوفى( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین   -١

ھـ، ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: عبد السلام محمد ھارون، الناشر: معجم مقاییس اللغة، المحقق
 ).٣/٢٤٠(م، ١٩٧٩

، تھذیب اللغة، )ھـ٣٧٠: المتوفى(الأزھري، محمد بن أحمد بن الھروي، أبو منصور   -٢
م، ٢٠٠١الأولى، : دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة: محمد عوض مرعب، الناشر: المحقق

 ).٩/١٦(، ٨: عدد الأجزاء
ریفات، ، كتاب التع)ھـ٨١٦: المتوفى(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف   -٣

ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، : المحقق
 ).١٤١: ص(، ١: م، عدد الأجزاء١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣الأولى : الطبعة

 :وھذه ھي تعریفات الطلاق عند الفقھاء من المذاھب الأربعة كما یلي  -٤
: المتوفى(ارَتْ الْمَرْأَةُ مَحِلا لِلنِّكَاحِ، السرخسي، محمد بن أحمد،  رَفْعُ الْحِلِّ الَّذِي بِھِ صَ: عند الحنفیة

 ).٦/٢(م، ١٩٩٣، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، )ھـ٤٨٣
صِفَةٌ حُكْمِیَّةٌ تَرْفَعُ حِلِّیَّةٌ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِھِ، الحطاب الرُّعیني، محمد بن محمد بن : عند المالكیة
: ، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، الطبعة)ھـ٩٥٤: المتوفى (عبد الرحمن،

 ).٤/١٨(م، ١٩٩٢الثالثة، 
: المتوفى(حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، الشربیني، محمد بن أحمد الخطیب، : عند الشافعیة

الأولى، : لمنھاج، دار الكتب العلمیة، الطبعة، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا)ھـ٩٧٧
 ).٤/٤٥٥(م، ١٩٩٤

، المغني، )ھـ٦٢٠: المتوفى(حِلُّ قَیْدِ النِّكَاحِ، ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي، : عند الحنابلة
 ).٧/٣٦٣(م، ١٩٦٨مكتبة القاھرة، 
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زالة العقد وحلھ، وبعض ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن الطلاق في حقیقتھ إ
الفقھاء ذكر أنھ یكون باللفظ ونحوه كأن یقع الطلاق بغیر اللفظ في بعض الحالات 

 .كطلاق الأخرس، ومن ھنا یرى الباحث ضرورة البحث عن اللفظ
 :اللفظ  اللغة واصطلاحًا

  :في اللغة
الب اللام والفاء والظاءُ كلمةٌ صحیحة تدل على طرح الشيء، وغ) لَفَظَ(اللفظ 

 إذا (١)تقولُ لفظ بالكلام یلفظ لفظًا، ولفظت الشيء من فمي : ذلك أن یكون من الضم
 .(٢)رماهُ أو تركھُ 
  :في الاصطلاح

 لم وزید أ: ھو الصوت المشتمل على بعض الحرف سواءً دل على معنى مثل
 .(٣)دیز : یدل على معنى مثل

نسان من المعاني، وھذا إذًا فالألفاظ ھي وسیلةٌ لمعرفة ما یجول في خاطر الإ
 .یدفعنا لبحث المعنى فھو القصد اللفظ وسیلة للوصول إلیھ

 :المعنى في اللغة
  :في اللغة

القصد للشيء بانكماش فیھ : العین والنون والحرف المعتل أصول ثلاثةٌ) عَنَىَ(
ظھور الشيء وبروزه فالمعنى : دالٌ على خضوعٍ وذُلِ، والثالث: وحرصٍ علیھ، والثاني

ھو القصد الذي یبز ویظھر في الشيء إذا بحث عنھ یقال ھذا معنى الكلام ومعنى 
 .(٤)الشعر؛ أي الذي یبرز من مكنون ما تضمنھ اللفظ 

من خلال ما سبق نلاحظ أن المعنى ھو الذي یقصد ویراد ویظھر ھذا من خلال 
 .اللفظ أو غیره

  مراد، والمعنى ھو اللفظ إنما ھو وسیلة إلى تحصیل المعنى ال: قال الشاطبي
 . الأعظم الذي نحث عنھ ونطلبھ(٥)المقصود 

ھذا ما تیسر في بیان بعض التعاریف المھمة التي سنحتاج لھا في ثنایا ھذا 
 .البحث إن شاء االله

                                                 
 .(٣/٢٤٠) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  -١
كرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقى، ابن منظور، محمد بن م  -٢
ھـ، عدد ١٤١٤الثالثة، : دار صادر، بیروت، الطبعة: ، لسان العرب، الناشر)ھـ٧١١: المتوفى(

 ).٧/٤٦١(، ١٥: الأجزاء
ابن ھشام، عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین،   -٣
: محمد محیى الدین عبد الحمید، الناشر: ، شرح قطر الندى وبل الصدى، المحقق)ھـ٧٦١: فىالمتو(

، وأغلب النحویین متفقین )١١: ص(، ١: ھـ، عدد الأجزاء١٣٨٣الحادیة عشرة، : القاھرة، الطبعة
  .على ھذا التعریف

 .(١٤٩ -٤/١٤٦) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  -٤
، الموافقات، )ھـ٧٩٠: المتوفى(ى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشاطبي، إبراھیم بن موس  -٥

الطبعة الأولى، : دار ابن عفان، الطبعة: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، الناشر: المحقق
 ).٢/١٣٨(، ٧: م، عدد الأجزاء١٩٩٧ھـ، ١٤١٧
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 :في الاصطلاح
 ھكذا عرفھ الشریف الجرجاني فعندما نطلق كلمة (١)المعنى ھو ما یقصد بشيء      

 ما قصده الإنسان سواءً بالألفعال أو الحركات أو أي دلالةٍ یحصل المعنى فإننا نرید بھا
 .منھا المعنى ویعرف

ونلاحظ وجود تقارب شدید بین المعنى في اللغة والاصطلاح، فالمھم عندنا أن      
 .یتحصل المعنى بأي وسیلة كانت

ا لا تراد  فھي ،یتبین في ھذا المطلب أن الألفاظ من باب الوسائل لا المقاصد

 .لذاتھا وإنما تكون وسیلة لتحصیل المقصد وھو المعنى وبیت القصید
لذا یرى الباحث أنھ لا مانع من إیجاد وسیلة أفضل وأقوى في الدلالة على المعنى،      

فلا بأس حینھا من الاتفاق على الوسیلة الجدیدة، وخاصة إذا كانت ھذه الوسیلة أضبط 
 في نفي الخلاف خاصاً في جمیع أبواب العقود وكذلك في الدلالة على المعنى وأجود

المعاوضات وما شابھھا، فاللفظ قد ینشأ منھ غلط كثیر، وعدم وضوح للمعنى وكذلك 
من الممكن التحایل فیھ أكثر من غیره، فلا بأس من استعمال وسیلة أدق من اللفظ 

 .للحصول على تمام المعنى واالله أعلم

 اطب اث

 ودر  أوال اء وور اذر ادث 

 :حدیث الدراسة
حدّثنا إِسْحَـقُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ : (٢)روى الإمام مسلم في صحیحھ قال

) اقِحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: قَالَ إِسْحَـقُ) (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ : (رَافِعٍ
كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَھْدِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ رَسُولِ اللّھِ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَیْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً، 
اسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَھُمْ فِیھِ أنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَیْنَاهُ عَلَیْھِمْ إِنَّ النَّ: الْخَطَّابِ

 . فَأَمْضَاهُ عَلَیْھِمْ
أَخْبَرَنَا ابْنُ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حدّثنا إِسْحَـقُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ): ٣(وقال مسلم 

: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ): وَاللَّفْظُ لَھُ( ابْنُ رَافِعٍ وَحَدَّثَنَا) ح(جُرَیْجٍ، 
أَتعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیھِ؛ أَنَّ أَبَا الصَّھْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ

 .نَعَمْ: بِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاَثاً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍتُجْعَلُ وَاحِدةً عَلَى عَھْدِ النَّ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ : أَخْبَرَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ حرْبٍ: حدّثنا إِسْحَـقُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ): ٤(وقال 

رَةَ عَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّ أَبَا الصَّھْبَاءِ قَالَ لاِبْن زَیْدٍ عَنْ أَیُّوبَ السَّخْتِیَانِيِّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ مَیْسَ
ھَاتِ مِنْ ھَنَاتِكَ، أَلَمْ یَكُنِ الطَّلاَقُ الثَّلاثُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ : عَبَّاسٍ

 .  فِي الطَّلاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَیْھِمْفَلَمَّا كَانَ فِي عَھْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُقَدْ كَانَ ذلِكَ، : فَقَالَ
 

                                                 
 ).٢٢٠: ص(الجرجاني، التعریفات،   -١
 ).٣٦٢٨(، )١٠/٦٠(لاث، طلاق الث: ، باب"الطلاق: "رواه مسلم في  -٢
 ).٣٦٢٩(، )١٠/٦٠(طلاق الثلاث، : ، باب"الطلاق: "رواه مسلم في  -٣
 ).٣٦٣٠(، )١٠/٦٠(طلاق الثلاث، : ، باب"الطلاق: "رواه مسلم في  -٤
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 :درجة الحدیث
الحدیث رواه الإمام مسلم ورواتھ ثقات، وھو في أصل الباب لا المتابعات 
والشواھد، بل الإمام مسلم قد أفرد لھ باباً كاملاً ذكر فیھ ثلاثة روایات كما تقدم، فھو 

القبول جیلًا من بعد جیل، وقد داخل في جملة الأحادیث الصحیحة التي تلقتھا الأمة ب
الإمام الحاكم وقال على شرط : صححھ جماعةٌ من أھل العلم والفضل والحدیث وھم

الشیخین، ووافقة الذھبي، وابن تیمیة، وابن القیم، والشوكاني، والصنعاني، ومن 
شعیب الأرنؤوط رحمھم / الألباني، والشیخ/ أحمد شاكر و الشیخ/ الشیخ: المعاصرین

 .میعاًاالله ج
إلا أن الحدیث لم یسلم من انتقاد بعض أھل العلم، فأرادوا أن یخرجوه عن 

الجوزجاني، وابن : (أصلھ وجعلھ من جملة الأحادیث التي انتُقدت على الإمام مسلم وھم
عبدالبر، وابن حزم، وابن رجب، وغیرھم رحمھم االله، فانتقدوا الحدیث بعدة أمور من 

 :أھمھا
 :لموجھ لسند الحدیثالانتقاد ا : أولًا

 :انفراد طاوس بالحدیث  ) أ ( 
والجواب عنھا أن طاوس الیماني تابعي ثقة ویقبل تفرده، ولا یقال عن حدیثھ شاذ؛ لأنھ 

 .لا یوجد من روى ھذا الحدیث على وجھ مغایر حتى نحكم بشذوذ روایة طاوس
لراجح في تعریف فالحدیث الشاذ ما رواه الثقة مخالفًا لمن ھو أوثق منھ، وھذا ھو ا

 فیجب الانتباه لھذه (١)الشاذ، خلافًا لمن یدعي أن الشذوذ یكون في مجرد تفرد الراوي 
 .المسألة، والحدیث لیس لھ طرق متعددة أخرى حتى نصف أحدھا بالشذوذ

  :القول بشذوذ طاوس  ) ب(
  خالفت بقیة الروایات، وفتوى ابن)رضي االله عنھما  ( لأن روایتھ عند ابن عباس

عباس بإلزام الثلاث على خلاف روایتھ لللحدیث فھذا أمر غریب ومریب جداً، لكن 
أن كون الحدیث یعارض فتوى الصحابي لا یقال عنھ شذوذ بالمعنى الحدیثي : الجواب

كما تقدم، وإنما ھو من باب مخالفة فتوى الصحابي لحدیثھ وھي مسألة فقھیة أصولیة 
 .سوف اتكلم عنھ بعد قلیل

 :الانتقادات الموجھ لمتن الحدیث : ثانیًا
وھذا ھو الانتقاد الثالث الموجھ : ما صح عن ابن عباس أنھ أفتى بخلافھ  ) أ ( 

 أن فتوى ابن عباس بلزوم طلاق الثلاث كفیلة لرد (٢)للحدیث، فقد اعتبر بعضھم 
 .الحدیث وبیان ضعفھ أو للتنبیھ على علة تقدح في متنھ

 جمھور العلماء من المحدثین والأصولیین  عن ھذا الانتقاد أن:والجواب
وغیرھم الكثیر ذھبوا إلى أن عمل الراوي بخلاف روایتھ لا یسقط الاحتجاج بھا، خلافًا 

                                                 
د شرف بن محمود، المنھاج الحدیث في علوم الحدیث، طبعة دار الفاروق، عمان، .القضاة، أ  -١

 ).١٧٤: ص(م ٢٠١٣الأردن، 
من جعل الثلاث واحدة، وما ورد في خلاف ذلك، : عقد الامام البیھقي في كتابھ السنن، باباً  -٢

ثم أورد حدیث الباب حدیث طاوس عند ابن عباس ثم اتبعھ بذكر رأي ابن عباس وفتواه 
: لنا إن ھذا الحدیث لا یصح بحال؛ لأنھ یخالف قول ابن عباس، انظر: بإلزام الثلاث لیقول

مد بن الحسین، السنن الكبرى، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة البیھقي،  أح
 ).٧/٥٥٠(م، ٢٠٠٣الثالثة، 
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ولیس یلزم المفتي أن یفتي بجمیع ما روى، ولا یلزمھ : ىقال الرامھرمز ،(١)للحنفیة 
 .(٢)الأمصار أیضًا أن یترك روایة ما لا یفتي بھ، وعلى ھذا مذھب جمیع فقھاء 

 

فإن ترك الراوي للحدیث لا یشترط فیھ ضعفھ أو رده ، وھذا واضح بّین : قلت
بل ھناك عدة أمور تعرض للحدیث تعجل الراوي یفتي بخلافھ، كأن توجد أكثر من 
روایة صحیحة في موضوع واحد، فالراوي في نھایة الأمر لابد لھ من أن یوافق برأیھ 

 .نى بحال ضعف الروایة الأخرىإحدى الروایتین، وھذا لا یع
أو أن یكون وجھ الدلالة من حدیث آخر أوضح وأقرب لفھمھ من الحدیث الذي 
رواه فیوافقھ، وھذا لا یعني رد الحدیث الذي رواه، فقد یتضح وجھ الدلالة من الحدیث 
الذي رواه لعالم آخر فیقول بھ، وھذا یفسح المجال للنظر والبحث والاجتھاد، فالحجة 

 تبرة بالشرع وھو المتعبد بھ، دون رأي الصحابي، وھناك أمر جدید سأذكره فيالمع
 .شاء االله ھذه الدراسة عن سبب مخالفة الراوي لحدیثة فیما یأتي إن

 :إجماع الأمة على العمل بخلافة  ) ج(
ویتلخص ھذا النقد في رد خبر الواحد؛ لأنھ عارض إجماع الأمة على العمل 

من العلماء إجماع الأمة على إمضاء الثلاث في الطلاق بكلمة بخلافة، فقد نقل كثیر 
، (٣)الإمام الشافعي، وأبو بكر الرازي، وابن العربي، والباجي وابن رجب : واحدةٍ منھم

صلي االله علیھ  ( والإجماع في حقیقتھ لا یمكن أن یخالف ما كان على عھد رسول االله
ى عصره، كما ورد في بعض نصوص ، وإنما یظھر ویبین ما كان موجوداً عل)وسلم 

 .السنة النبویة
   في حقیقتھا مصادرة على الإجماع أن دعوى :والجواب عن ھذا الانتقاد

 بكر وسنتین من ىلعمل كان على عھد رسول االله، وأب فالحدیث یبین أن ا(٤)المطلوب 
 خلافة عمر خلاف ذلك، وأن القول برد الثلاث للواحد قال بھ ابن عباس وجماعة من

                                                 
حساني، أثر عمل الراوي أو فتواه بخلاف ما روى في الأحكام الفقھیة، .أشرف، ونور، د. محمد، د -١

: ص(م، ٢٠١٥كتوبر دراسة حدیثیة فقھیة، مجلة جامعة المدینة العالمیة، العدد الرابع عشر، أ
٦٨.( 

، المحدث )ھـ٣٦٠: المتوفى( الرامھرمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي،  -٢
: دار الفكر، بیروت، الطبعة: محمد عجاج الخطیب، طبعة. د: الفاصل بین الراوي والواعي، تحقیق

 ). ٣٢٠: ص(ھـ، ١٤٠٤الثالثة، 
 الثلاث بلفظ واحد، مجلة البحوث الإسلامیة، الرئاسة العامة للبحوث ھیئة كبار العلماء، حكم الطلاق -٣

، الطحاوي، أبو )٣/١٥٢(ھـ، ١٣٩٧العلمیة والإفتاء، المملكة العربیة السعودیة، العدد الثالث، 
: المتوفى(جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري 

محمد زھري النجار، ومحمد سید جاد الحق، من :  تحقیق وتقدیم، شرح معاني الآثار،)ھـ٣٢١
یوسف عبد الرحمن المرعشلي، . علماء الأزھر الشریف، راجعھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ، د

، فھو یقول بأن مسألة الطلاق مما )٣/٥٥(م، ١٩٩٤ھـ، ١٤١٤عالم الكتب، الطبعة الأولى، : طبعة
 .ز خلافھموقع علیھ إجماع الصحابة فلا یجو

المطلوب ھنا أن نعرف ما الذي كان على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم في أمر طلاق الثلاث،  -٤
فبعض فأصحاب القول الأول وھم الجمھور یحتجون بالإجماع الذي انعقد بعد عصر رسول االله صلى 

 وأصحاب القول الثاني االله علیھ وسلم على أن ھذا ما كان في عھد رسول االله فوقعوا في المصادرة،
 .دلیلھم على معنى مخالف للإجماع بأنھ یقع واحدة لا ثلاثاً
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 فلو كان الإجماع حاصلًا قبل ذلك فكیف ، كما سوف یأتي عند ذكر الأقوال،التابعین
 !ظھرت ھذه الآراء بعد ذلك

 :أنھ نسخ في عھد الرسول والفاروق أشھره  )د(
ووجھ الانتقاد أن حدیث الدراسة منسوخ، وما كان من الفاروق عمر ابن الخطاب إلا 

 .أنھ أشھر ھذا النسخ وأظھره للجمیع
أن ھذا الانتقاد غلط وخطأ؛ لأنھ یكون قد حصل الإجماع على الخطأ : جوابوال

، فكیف استمر العمل بحكم منسوخ سنتین من عھد (١)في زمن أبي بكر الصدیق 
وأین عمر وزیر أبي بكر ومن معھ من الصحابة ! الصدیق ولم یتنبھ أحد لھا الفعل

 !رضي االله عنھم أجمعین
، وإنما ذكرت أھم (٢)ا ولیست ھذه الدراسة مجالًا لبسطھا وانتقد الحدیث بأكثر من ھذ 

 .الانتقادات وأقواھا
 

من الواضح وجود تعارض شدید بین من یصحح الحدیث ومن یضعفھ، : قلت
ولكل فریق أدلتھ وما یرد بھ على المخالف، ولیس عند أحد من الفریقین ما یقطع برد 

دلة مھما كان قویاً فھو یدور في دائرة الحدیث أو قبولھ، وإنما الموجود عندھم من الأ
الظن لا القطع، فیكون الخلاف الحاصل بینھم إن شاء االله من الخلاف الذي تسعھ رحمة 

 .الشریعة الغراء
على أن أمیل مع الفریق الذي یقبل الحدیث ویأخذ بھ، لعدة أمور منھا أن 

ھ لا سبیل لمعرفة صحیح أحادیث الصحیحین مما تلقتھ الأمة بالقبول جیلاً بعد جیل، وأن
سنة رسول االله إلا من خلال الأحادیث التي رواھا الشیخان، وأن رواة الحدیث ثقات 

 .نھا في ھذه الدراسةایقبل تفردھم، وأمور أخرى سیأتي بی
 :تصویر المسألة

 : لطلاق الثلاث صورتان وھما
 .(٣) أنت طالقٌ بالثلاث أو طالقٌ ثلاثًا: أن یقول الرجل لزوجتھ: الأولى
 :أن یقول الرجل لزوجتھ:  الثانیة

 .أنت طالق طالقٌ طالقٌ دون أن ینوي التوكید) أ ( 
 .أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق) ب(

فما ھو الحكم في ھذه الصورة تحدیدًا؟ وھل یقع الطلاق واحدة أم ثلاثًا؟ ھذا ما سوف 
 .أجاوب عنھ في ھذه الدراسة في المبحث الثاني

 

                                                 
  ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، طبعة دار المعرفة، بیروت،   -١

 ).٩/٣٦٤( ھـ ١٣٧٩
 قول إن صح الحدیث فھو محمول على التأكید لا الإنشاء، وأن: فقد انتقد بأمور أخرى فقالوا  -٢

 .(٩/٣٦٤) ابن حجر، المصدر السابق،: ابن عباس لھ حكم الوقف لا الرفع، واضطراب الحدیث، انظر
أن ھذا " طالقٌ ثلاثاً: "أن وصف الطلاق بالعدد كقولھم) رحمھ االله(یرى الشیخ أحمد شاكر   -٣

ستنده اللغة، الوصف لغو في اللغة العربیة باطل في العقل، لا یقع إلا طلقة واحدة في كلام طویل م
شاكر، أحمد،  نظام الطلاق في الإسلام، طبعة مكتبة السنة، القاھرة، : فارجع لھ طلباً للاختصار، انظر

 .وما بعدھا) ٣٢: ص(، ١٩٩٨الطبعة الثانیة 
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  ثانيالمبحث ال

  المسائل الشرعية المترتبة على الحديث

 . وفیھ ثلاثة مطالب

  اطب اول

 ام ار اد ن ادث

 ھذا المطلب سأذكر الخلاف الذي وقع بین فریق كبیر من الفقھاء والمحدثین تحت     
ثاً؟  ثلاو ھل یقع طلقة واحدة أ ،وغیرھم من علماء الأمة حول طلاق الثلاث دفعة واحدة

وكما لا یخفى على الدارسین في المجال الشرعي أن العلماء انقسموا في ھذه المسألة 
 :إلى فریقین كبیرین كما یأتي
 أن طلاق الثلاث دفعة واحدة یقع ثلاثاً وتبین منھ امرأتھ ١:((قول الفریق الأول 

 بینونة كبرى، وھو مروي عن ابن عباس، وأبي ھریرة، وابن عمر، وعبد االله بن
 وھو قول أكثر أھل العلم من التابعین )رضي االله عنھ ( عمرو، وابن مسعود، وأنس،

الحنفیة، والمالكیة، : والأئمة بعدھم، وعلیھ جماھیر الفقھاء من المذاھب الأربعة
 :والشافعیة، والحنابلة، ولھذا الفریق أدلة كثیرة من أشھرھا

قْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ یَاأَیُّھَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّ{: قولھ تعالى -١
وَاتَّقُوا اللَّھَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوھُنَّ مِنْ بُیُوتِھِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ 

 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَھُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّھَ مُبَیِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّھِ
 .(٢(} یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

 أن المطلق قد یحدث لھ ندم فلا یمكنھ تداركھ لوقوع البینونة فلو ٣:(وجھ الدلالة
 !كانت الثلاث لا تقع، لم یقع طلاقھ ھذا إلا رجعیاً فلا یندم

على أن طلاق الثلاث یقع؛ لأن الإنسان قد یظلم الجمھور یستدلون بھذه الآیة : قلت
ك ھذا رانفسھ ویطلق زوجتھ ثلاثاً دفعة واحدة، فتحصل البینونة الكبرى، ولا یستطیع تد

 .الأمر، فلو كان الطلاق یقع رجعیاً فلا یندم المطلق لكونھ یستطیع أن یرجعھا
ت على منع إرداف فإنھا دل،  بأن الآیة دلیلٌ لھم ):(٤وأجاب أصحاب القول الثاني

لأنھ یكون مطلقاً فى ،الطلاق بالطلاق فى طھر أو أطھار قبل رجعة أو عقد كما تقدم 
 .غیر قبل العدة، فلأن تدل على تحریم الجمع أولى وأحرى

 

                                                 
 .(٧/٣٧٠)  ابن قدامة، المغني،-١
 .١:  سورة الطلاق، آیة رقم-٢

، المنھاج شرح صحیح مسلم بن )ـھ٦٧٦: المتوفى(النووي، محیي الدین یحیى بن شرف،  ٣-
 ).١٠/٧٠(ھـ، ١٣٩٢الثانیة، : الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة

، إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان، )ھـ٧٥١: المتوفى( ابن القیم، محمد بن أبي بكر الجوزیة -٤
 ).١/٣٠٤(محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الریاض، بدون سنة طبع، : المحقق
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لاستقبال عدتھا، : فالآیة حسب فھمھم تشیر إلى أن یطلق الرجل زوجتھ لعدتھا أي
 زوجتھ ثلاثاً دفعة واحدة خالف الآیة من طلقاً یعقبھ شروع في العدة، وفیطلقھا طلاق

 .من كونھ لم یكن مطلقاً للعدة
والصحیح أنھ لیس لھ أن یردف الطلاق قبل الرجعة أو العقد؛ لأن الطلاق البائن لم 
یكن لاستقبال العدة، بل ھو طلاق لغیر العدة، فلا یكون مأذوناً فیھ؛ فإن العدة إنما 

 .(١) الثانیة والثالثة-الطلقة-لاق للعدة، بخلاف تحسب من الطلقة الأولى؛ لأنھ ط
 أن رجلا طلق امرأتھ ثلاثاً، فتزوجت )رضي الھ عنھ ( ما روي عن عائشة، -٢

لا، حتى یذوق «: أتحل للأول؟ قال: فطلق، فسئل النبي صلى االله علیھ وسلم
 ).(٢»عسیلتھا كما ذاق الأول

ھر في كونھا مجموعة، فإنھ ظا" طلق امرأتھ ثلاثاً" في قولھ :وجھ الدلالة
من أجاز طلاق الثلاث، فالحدیث مطابق : والبخاري أدرج ھذا الحدیث تحت باب

 .، وفقھ الإمام البخاري یكمن في تراجمھ كما ھو معلوم عند أھل العلم)٣(للترجمة 
أنھ لا یدل على أن الثلاث كانت متتالیة، كل ما فیھ أنھ أبت طلاقھا، أي : أجابوا عنھ
ت الطلقة الأخیرة، وقولكم أنھ دلیل على أنھا كانت مجموعة مجرد أن أنھا كان

 .اجتھاد منكم لا أكثر
 .(٤)ولأن النكاح ملك یصح إزالتھ متفرقا، فصح مجتمعاً، كسائر الأملاك -٣

 أنھ إنما أذن لھ فیھ وملكھ متفرقاً لا مجموعاً، فإذا جمع ما أمر :(٥)وأجابوا عنھ
: ف ما شرعھ، ولھذا قال من قال من السلفبتفریقھ فقد تعدى حدود االله وخال

فھذا أحسن من كلامكم وأبین وأقرب إلى الشرع " رجل أخطأ السنة، فیرد إلیھا"
والمصلحة، ثم ھذا ینتقض علیكم بسائر ما ملكھ االله تعالى العبد وأذن فیھ متفرقاً 

ذلك، فأراد أن یجمعھ كرمى الجمار الذى إنما شرع لھ مفرقاً، واللعان الذى شرع ك
 . وأیمان القسامة التى شرعت كذلك

 أن حجة الجمھور في اللزوم من حیث :(٦)ورد القرطبي على ھذا الجواب
النظر ظاھرة جداً، وھو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غیره، ولا 
فرق بین مجموعھا ومفرقھا لغة وشرعاً، وما یتخیل من الفرق صوري ألغاه الشرع 

أنكحتك ھؤلاء الثلاث في كلمة واحدة : اً في النكاح والعتق والأقاریر، فلو قال الولياتفاق
أنكحتك ھذه وھذه وھذه، وكذا في العتق والإِقرار وغیر ذلك من : انعقد كما لو قال

: إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال: الأحكام، واحتج من قال
یعد حلفھ إلا یمیناً واحدة، فلیكن المطلق مثلـھ، وتعقب باختلاف أحلف باللـھ ثلاثاً لا 

                                                 
 .(١/٣٠٣)  ابن القیم، إغاثة اللھفان،- ١

، )٥٢٦١(، )٥/٢٠١٤(من أجاز طلاق الثلاث، : ، باب"الطلاق: "متفق علیھ، رواه البخاري في -٢
من حدیث أم المؤمنین عائشة ) ٣٤٨٤(، )١٠/٥(لا تحل المطلقة ثلاثاً، : ، باب"النكاح: "ومسلم في

 .رضي االله عنھا
 .(٩/٣٦٧) ي، ابن حجر، فتح البار- ٣
 .(٧/٣٧٠)  ابن قدامة، المغني،-٤
 .(١/٣٠٦)  ابن القیم، إغاثة اللھفان،- ٥
 .(٩/٣٦٥)  ابن حجر، فتح الباري،- ٦
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أنت : الصیغتین فإِن المطلق ینشىء طلاق امرأتھ وقد جعل أمد طلاقھا ثلاثاً، فإِذا قال
 .أنت طالق جمیع الطلاق، وأما الحلف فلا أمد لعدد أیمانھ فافترقا: طالق ثلاثاً فكأنھ قال

بكر الصدیق، وعمر ي  طلقة واحدة، وھو قول أب أنھ یقع)١:(قول الفریق الثاني
 صدر من خلافتھ، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود )رضى االله عنھما ( بن الخطاب،

رضي االله ( والزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وھو مروي عن ابن عباس،
 وكثیر من التابعین ومن بعدھم كطاوس وعطاء وسعید بن جبیر وخلاس بن )عنھ 
و، ومحمد بن إسحاق، وأبو الشعثاء، وعمرو بن دینار، وعكرمة، ومن بعدھم عمر

كداود الظاھري، وأكثر أصحابھ، وھو اختیار ابن تیمیة، وابن القیم، والشوكاني، ومن 
المعاصرین الشیخ أحمد شاكر، والألباني، وعندھم أدلة من أقواھا وأشھرھا ما 

  :(٢)یأتي
 أن الأصل في طلاق الثلاث أنھ یقع طلقة :(٣)حدیث الدراسة، ووجھة الدلالة -١

واحدة والفاروق عمر ھو الذي غیر ھذا الأصل من باب إلزام الناس بأقوالھم 
 .تعزیراً لھم، كما ھو ظاھر من دلالة الحدیث

 اضطراب الحدیث، وأنھ نسخ في عھد الرسول وعمر :(٤)وأجیب عنھ بأمور أھمھا
لإنشاء، وأن قول ابن عباس لھ حكم الوقف أشھره، وأنھ یحمل على التأكید لا على ا

لا الرفع، وأن ابن عباس أفتى بخلافھ، وقد تقدم الكلام عن ھذه الأمور والإجابة 
 .علیھا في ھذه الدراسة فارجع لھ طلباً للاختصار

 لَكُمْ أَنْ  فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا یَحِلُّالطَّلَاقُ مَرَّتَانِ{: قال تعالى -٢
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا 

تَعَدَّ حُدُودَ اللَّھِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ فَلَا تَعْتَدُوھَا وَمَنْ یَ
 .(٥)}حُدُودَ اللَّھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ

سبح مرتین، فلا :  مرتان أي مرة بعد مرة كما إذا قیل للرجل:(٦)ووجھ الدلالة
سبحان االله، سبحان االله، حتى یستوفي العدد، فلو أراد أن یجمل ذلك : بد أن یقول

الطلاق : دة واالله تعالى لم یقلسبحان االله مرتین لم یكن قد سبح إلا مرة واح: فیقول
أنت طالق اثنتین لم یكن قد طلقھا إلا مرة : مرتان فإذا قال لامرأتھ: طلقتان، بل قال

 . واحدة

                                                 
ھیئة كبار العلماء، مجلة البحوث الإسلامیة، الرئاسة العامة  ،(٧/٣٧٠)  ابن قدامة، المغني،-١

 ).٣/١٥٣(ھـ، ١٣٩٧لعدد الثالث للبحوث العلمیة والإفتاء، المملكة العربیة السعودیة، ا
 حاولت أن انتقي أصح الأدلة وأقواھا في نظري لكل من الفریقین، وإلا فأدلتھم كثیرة جداً یعسر -٢

 .حصرھا، ولامجال لسردھا في مثل ھذه الدراسة الصغیرة
عبد : ، مجموع الفتاوى، المحقق)ھـ٧٢٨: المتوفى( ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم الحراني -٣

م، ١٩٩٥الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 
)٣٣/١٦.( 
، سبل السلام، دار الحدیث، )ھـ١١٨٢: المتوفى(محمد بن إسماعیل المعروف بالأمیر،   الصنعاني،-٤

 ).٢/٢٥٢(بدون طبعة وبدون تاریخ، : الطبعة
 .٢٢٩:  سورة البقرة، آیة رقم-٥
 .(٣٣/١١) ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، -٦
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 أن سیاق الآیة عام فیمن طلق زوجتھ ثلاثاً، وھي لا تتحدث عن :وأجیب عنھا
 ھذه  واحدة بعد الأخرى، فحمل الآیة علىومسألة التلفظ بالطلقات دفعة واحدة، أ

الكیفیة ظن منكم واجتھاد لا قطع فیھ، وھو یعارض نصوصاً أخرى فلا یقبل ھذا 
 .التأویل بحال

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ {: قولھ تعالى -٣
 .(١)} الصَّادِقِینَأَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ

أشھد باالله أربع شھادات أني صادق، كانت شھادة :  فلو قال)٢:(وجھ الدلالة
واحدة، ولم تكن أربعًا، فكیف یكون قولھ، أنت طالق ثلاثًا ثلاث تطلیقات؟ وأيُ 

 قیاس أصح من ھذا؟
 أن الكلام إن صح فھو ینطبق على الصورة الأولى لطلاق الثلاث، :وأجیب عنھ

أنت طالق بالثلاث، لكن وجھ الدلالة من الآیة لا یتناول الصورة : ول لھاكأن یق
! أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فما قولكم: الثانیة لطلاق الثلاث وھي قولھ

 .وورود ھذا الاحتمال یبطل استدلالكم
أنھ لا یعرف أن أحدا طلق على عھد النبي امرأتھ ثلاثا بكلمة واحدة فألزمھ  -٤

الثلاث، ولا روي في ذلك حدیث صحیح ولا حسن ولا نقل أھل رسول االله ب
د علیھا في ذلك شیئا؛ بل رویت في ذلك أحادیث كلھا ضعیفة مالكتب المعت

باتفاق علماء الحدیث بل موضوعة؛ بل الذي في صحیح مسلم وغیره من 
كان الطلاق على عھد : السنن والمسانید عن طاووس عن ابن عباس أنھ قال

طلاق : لى االله علیھ وسلم وأبي بكر وسنتین من خلافة عمررسول االله ص
 ).(٣إلخ...الثلاث واحدة

، فكون الأخبار لم تنقل )٤( لا یلزم من عدم النقل عدم الوقوع :وأجیب عنھ بالقاعدة
 .ھذه الجزئیة الدقیقة فلا یعني أنھ دلیل قوي لرد قول ھذا الفریق

لقوا لوقت على صفة، فطلقوا على لما كان االله عز وجل إنما أمر عباده أن یط -٥
ألا ترون أن : غیر ما أمرھم بھ، لم یقع طلاقھم، والدلیل على ذلك أنھم قالوا

رجلا لو أمر رجلا أن یطلق امرأتھ في وقت على صفة، فطلقھا في غیره، أو 
أمره أن یطلقھا على شریطة، فطلقھا على غیر تلك الشریطة، أن ذلك لا یقع، 

فكذلك الطلاق الذي أمر بھ العباد، فإذا : أمر بھ، قالواإذ كان قد خالف ما 

                                                 
 .٦:  سورة النور، آیة رقم-١
 .(١/٢٨٩)  ابن القیم، إغاثة اللھفان،-٢
 .(٣٣/١٣)  ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،-٣
، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، )ھـ٨٥٢( ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، -٤

 ).١١/٨٨(ھـ، ١٣٧٩بیروت، 
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 .(١)أوقعوه كما أمروا بھ وقع، وإذا أوقعوه على خلاف ذلك لم یقع
 

 المأمور بھ تفریق الثلاث، وألا یوقعوھن معاً، :(٢)وخالفھم أكثر أھل العلم فقالوا
وجل بھ، وقالوا  الطلاق وھم آثمون في تعدیھم ما أمر االله عزمفإن خالفوا ذلك لزمھ

قیاسكم على الوكالات لا یصح؛ لأن الوكلاء یفعلون ذلك للموكلین فیحلون في أفعالھم 
تلك محلھم، فإن فعلوا ما أمروا بھ لزم، وإن خالفوا الموكلین لم یلزم، والعباد في 

ین الفارق،والدلیل على رد الطلاق یفعلون ذلك لأنفسھم لا لغیرھم ولا لربھم فتب
 فقد وصفھ االله بأنھ منكر من القول وزور، ومع ذلك لم یمنع القائل من /ارالظھ:كلامكم

أن تحرم علیھ زوجتھ، فكما لزم الظھار الحرمة مع مخالفتھ أمر االله، فكذلك الطلاق 
 .المنھي عنھ سواء بسواء

ورد ومن الأدلة عند الفریق الثاني أن خیر القرآن ما فسره رسول االله، فقد ثبت  -٦
أن ركانة طلق زوجتھ ثلاثاً في مجلس واحد، فلما بلغ رسول االله ) ٣(في السنة 

} ..یَاأَیُّھَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ{: راجعھا وتلا الآیة: قال
، وفي أمر الرسول بالمراجعة أنھ لم یوقعھا ثلاثاً وإنما أوقعھا طلقة واحدة )٤(

 .اب ھذا القولكما یرى أصح
:  وھي)رضي االله عنھ ( ورد على ھذه الروایة بروایة أخرى عن نفس قصة ركانة

أَنَّھُ طَلَّقَ امْرَأَتَھُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ االله صلى االله علیھ وسلّم فَقَالَ ما أَرَدْتَ، «
  .(٥)»ھُوَ عَلَى مَا أرَدْتَ: قال وَاحِدَةً، قال آالله؟ قال آالله، قال

 من أنھ لو أراد إیقاعھا ثلاثاً لوقعن، لكن لما استحلفھ رسول االله :ووجھ الاستدلال
 .وعلم أنھ لم یقصد إلا واحدة لم یبت طلاقھا

                                                 
اوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري  الطح- ١
محمد زھري النجار، ومحمد سید جاد الحق، : ، شرح معاني الآثار، تحقیق وتقدیم)ھـ٣٢١: المتوفى(

یوسف عبد الرحمن المرعشلي، . من علماء الأزھر الشریف، راجعھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ، د
، من الملاحظ )٤٤٧٣: (رقم الحدیث) ٣/٥٥(م، ١٩٩٤ھـ، ١٤١٤عالم الكتب، الطبعة الأولى، : ةطبع

أن الإمام الطحاوى من المتقدمین فھو من رجال القرن الرابع الھجري ومع ھذا فھو ینقل الخلاف في 
ع الثلاث مسألة طلاق الثلاث ویورد كلام كلى الفریقین مع أنھ یمیل إلى قول جمھور الفقھاء من إیقا

 .ثلاثاً
 . الطحاوي، المصدر السابق، الجزء والصفحة نفساھما- ٢
، وأحمد في )٢٢٠٠(، )٦/٢٦٩(نسخ المراجعة، : ، باب"الطلاق: " الحدیث رواه أبو داود في-٣

، من حدیث ابن عباس، والحدیث مختلف فیھ، فالجمھور على تضعیفھ، )٢٣٨٧(، )٤/٢١٥: (المسند
/ أصحاب القول بإیقاع الثلاث واحدة، وعلى رأس المتحمسین لھ الشیخوالبعض على تصحیحھ وھم 
، وعلق على ھذا الحدیث أن قصة )٢٧: ص(نظام الطلاق في الإسلام، : أحمد شاكر رحمھ االله، انظر

 .ركانة وردت بروایات مختلفة وأسانید متباینة، وھذه الروایة أصحھا وأحسنھا
 .١:  سورة الطلاق، آیة رقم-٤
جریر بن حازم عن الزبیر بن سعید عن عبداالله بن علي بن یزید بن ركانة عن : ث مداره على الحدی-٥

 :أبیھ عن جده
، )٤/٢٧٢(ما جاء في الرجل یطلق امرأتھ البتھ، : ، باب"الطلاق واللعان: "رواه الترمذي في

 :، وابن ماجھ في)٢٢١١(، )٦/٢٩١(في البتة، : ، باب"الطلاق: "، وأبو داود في)١١٧٣(
فھذه الروایة كذلك لا تسلم من الضعف : ، قلت)٢١٠٩(، )١/٦٦١(طلاق البتھ، : ، باب"الطلاق"

 .الذي یرد على الروایة التي قبلھا، واالله أعلم
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إذا قصة طلاق ركانة قد استدل بھا كل من الفریقین إلا أنھا لم تسلم من الضعف 
لاً حاسماً لأحد واضطراب الروایات التي ذكرت قصة الطلاق، فھي لا تقوى أن تكون دلی

 .الطرفین واالله أعلم

ا مما تقدم نلاحظ أن الأدلة التي استدل بھا كلا الفریقین ھي من أقوى الأدلة 

وأصحھا عندھم، إلا أن الحقیقة أن دلالة جمیع النصوص ظنیة لا قطعیة، فھي تحتمل 
 من ھذا أما الأمرین، ویجوز لنا في مثل ھذه الحالة أن نأخذ بأحد القولین فلا حرج

 .الحرج فیكون بالقطع بصحة رأي وابطال الآخر، فھذا أمر خطأ فیما ظھر لي
وذكر خلاف الفریقین مع إیراد أدلتھم أمر مقصود ومطلوب حتى تخف حدة كل   

من یشنع على الآخر، ویرى كیفیة الاستدلال بالقرآن والحدیث من كلا الفریقین، وحتى 
 . سوف أورده في المطالب القادمةیكون ذكر ھذا الخلاف مدخلاً لما

ب اطا 

  )(١ إع اطق ن اوص واظور

أرید تحت ھذا المطلب أن أبحث بعض المسائل المتعلقة في كیفیة إیقاع الطلاق،      
 أنھا قابلة للبحث والنظر ووھل ھذه الكیفیة منصوص علیھا لا یجوز تغیرھا؟ أ

لیھ حاجة الزمان وظرف المكان، وفق مصالح الناس وأحوالھم والاجتھاد حسب ما تم
 .المعتبرة شرعاً

من خلال أقوال الفقھاء السابقة في موضوع طلاق الثلاث یتضح لنا من كلامھم      
وأقوالھم أنھم اختلفوا في كیفیة إیقاع الطلاق على قولیین مشھورین كما تقدم، ولكن 

بب الاختلاف في حقیقتھ یكمن في ھذه المسألة عند التدقیق في القولیین سنجد أن س
 أنھ لا یجوز و ھل یجوز التصرف في كیفیة إیقاع الطلاق؟ أ:التي أطرحھا، وھي

التصرف فیھا ویجب الالتزام بھا كما أجمع علیھ الصحابة؟ ھذا ما سأبحثھ ھنا على 
 :قولین كما یلي

  
ة الذین أوقعوا طلاق الثلاث  وھو قول جمھور الفقھاء من المذاھب الأربع:القول الأول

ثلاثاً، یفھم من كلامھم أنھم نظروا إلى أن كیفیة إیقاع الطلاق مسألة منصوص علیھا 
عدة ومتفق علیھا عند الصحابة فلا یجوز تغییرھا ولا مخالفتھا، ویظھر ھذا الكلام من 

 :أدلة وھي

                                                 
:  مما لا شك فیھ أن ثمة أمورٌ في الطلاق منصوص علیھا لا یجوز لأحد العبث فیھا أو تجاوزھا مثل-١

وكذلك حق ایقاع الطلاق من الزوج أو من یقوم مقامھ، وكونھ وجود الطلاق فلا یحق لأحدٍ إلغاؤه، 
یملك ثلاث طلقات بغض النظر من كونھا مجموعة أم مفرقة، ووجوب العدة على الزوجة المطلقة، 
فھذه الأمور لا شك فیھا ولیست مجالاً للبحث، فھي محددة نصاً في كتاب االله، وإنما مجال البحث ھنا 

 .طلاق ووسائلھ ھو ما أرید التحدث عنھ ومناقشتھ واالله أعلمالكیفیة التي نوقع بھا ال
وھذا المطلب إنما ھو اجتھاد من الباحث عندما بحث في قول كل من الفریق الأول والفریق الثاني في 
مسألة إیقاع الطلاق دفعة واحدة التي تقدمت، ھل تقع واحدة أم ثلاث؟، وجد زاویة نظر جدیدة لكل من 

ھل مسألة كیفیة إیقاع الطلاق منصوص علیھا أم أنھا قابلة للبحث : لھم وھيأمعن النظر في أقو
 . والنظر، لذا ابتكر ھذا المطلب، وذكر تحتھ قول كل فریق مع بیان أدلتھ واالله أعلم
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د االله فقد وتلك حدود االله ومن یتعد حدو{: قول االله تعالى بعد أن ذكر الطلاق -١
 .(١)}ظلم نفسھ لا تدري لعل االله یحدث بعد ذلك أمرًا

 أي أن الطلاق من شرائع ومحارمھ ومن یخرج عنھا ویتجاوزھا إلى :وجھ الدلالة
، وبما أن طلاق الثلاث ثبت عن )٢(غیرھا ولا یأتمر بھا فقد ظلم نفسھ بفعل ذلك 

 . ویقول بغیر ذلكالصحابة رضي االله عنھم فلا یجوز لأحد أن یتعدى حدوده
؛ لأن حفظ الأعراض من مقاصد الشرع، فلا )٣(أن الأصل في الطلاق التحریم  -٢

یجوز الخروج عنھ إلا بنص صحیح صریح، وحدیث ابن عباس لا یصح، وإن 
صح فلا دلالة فیھ لكونھ منسوخاً، وعمر رضي االله عنھ لم یقم إلا بإشھار 

 .في كیفیة إیقاع الطلاقلا التصرف ) ٤(النسخ وإنكار الحكم المنسوخ 
إن : "الإجماع، ویقصد بھ السكوتي، وذلك عندما قال عمر رضي االله عنھ -٣

الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لھم فیھ أناة، فلو أمضیناه علیھم، فأمضاه 
، وأن قول عمر قد كان على مجمع من الصحابة ولم ینكره أحد منھم "علیھم

 ولا یجوز لكائن من كان أن یخالف دلالة فھذا إجماع منھم رضي االله عنھم،
 .الإجماع

 لأنھ لما كان فعل أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم :(٥)وعلل الطحاوي فقال
جمیعا فعلا یجب بھ الحجة، كان كذلك أیضا إجماعھم على القول إجماعا یجب بھ 

ك إجماعھم على الحجة، وكما كان إجماعھم على النقل بریئا من الوھم والزلل، كان كذل
 . الرأي بریئا من الوھم والزلل

 إذا فالإجماع حجة ولا یجوز مخالفتھ، فما بالك إن كان ھذا الإجماع قد :قلت 
وقع من الصحابة أنفسھم في عھد الفاروق عمر رضي االله عنھ وعنھم فلا شك من أنھ 

حث أو أعظم وأجل، ومن الواضح من كل أقوال ھذا الفریق من أنھم لا یجوزون الب
النظر في قضیة إیقاع الطلاق ولذلك لا یقبلون بحدیث الدراسة، ولا یعتدون بقول 

 .الفریق المخالف لھم واالله أعلم
 وھو قول الفریق الثاني ممن أوقعوا طلاق الثلاث طلقة واحدة، ویظھر :القول الثاني

كیفیة ھذا الكلام في تصرفاتھم وبعض عباراتھم من أنھم یجوزون البحث والنظر في 
 :إیقاع الطلاق كما سنرى ومن جملة أدلتھم ما یلي

                                                 
 .١:  سورة الطلاق، آیة رقم-١
سامي : ق، تفسیر القرآن العظیم، المحق)ھـ٧٧٤: المتوفى( ابن كثیر، إسماعیل بن عمر القرشي، -٢

 ).٨/١٤٤(م، ١٩٩٩الثانیة : بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة
أن الأصل في الأبضاع التحریم والنكاح لم یبح إلا لضرورة حفظ النسل، :  وعلیھ القاعدة الفقھیة-٣

البورنو، محمد صدقي بن أحمد، الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة، مؤسسة الرسالة، : انظر
 ).١٩٩: ص(م، ١٩٩٦الرابعة، : بیروت، الطبعة

، )ھـ١٢٥٠: المتوفى(، والشوكاني، محمد بن علي بن محمد، )٢/٢٥٢( الصنعاني، سبل السلام، -٤
م، ١٩٩٣الأولى، : عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، الطبعة: نیل الأوطار، تحقیق

)٦/٢٧٦.( 
مة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري  الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلا-٥
محمد زھري النجار، ومحمد سید جاد الحق، : ، شرح معاني الآثار، تحقیق وتقدیم)ھـ٣٢١: المتوفى(

یوسف عبد الرحمن المرعشلي، . من علماء الأزھر الشریف، راجعھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ، د
 ).٤٤٧٥: (رقم الحدیث) ٣/٥٦(م، ١٩٩٤ھـ، ١٤١٤عالم الكتب، الطبعة الأولى، : طبعة
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إن الناس قد : "صحة حدیث ابن عباس ووجھ الشاھد فیھ ھو قول عمر -١
، فإنھ واضح على أنھ رأي محض لا سنة "استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ أناة

، أي ما یعني أن المسألة اجتھادیة قابلة للبحث والنظر كما فعل الفاروق )١(فیھ 
 .مر رضي االله عنھ، وأقره الصحابة على فعلھ رضي االله عنھمع

، فإنھ ظاھر في أنھ لم یكن مضى في ذلك "فلو أمضیناه علیھم: "قول عمر -٢
 حتى رأى عمر إمضاءه، وھو دلیل وقوع الثلاث واحدة -إیقاع الثلاث-العصر

، ولفظ العبارة یدل على أن عمر رضي االله عنھ ھو أول )٢(في عصر النبوة 
 . ألزم الناس بإیقاع طلاق الثلاث وأنھ لم یحدث قبلھ شيء من ھذامن

یا «: وفي روایة أخرى تدل ھذا المعنى بوضوح أكثر فقد قال رضي االله عنھ
قد كان لكم في الطلاق أناة وإنھ من تعجل أناة االله في الطلاق ألزمناه ! أیھا الناس

 .إسناد صحیح): ٤(، قال بدر الدین العیني )٣(» إیاه
 أصبح من الواضح أن الطلاق لم یكن یقع ثلاثاً دفعة واحدة على عھد رسول اًإذ

االله صلى االله علیھ وسلم، وإنما الفاروق عمر ھو الذي غیره إلى أن ألزم الناس بھ، 
وأكثر العلماء یوافقون على أن عمر ھو الذي غیر أمر الطلاق، وفي ھذا إشارة واضحة 

 .قابل للبحث والنظر والاجتھاد)  الطلاقكیفیة إیقاع  (على أن الموضوع 
 

 لم یجتھد في المسألة )رضي االله عنھ ( لكن أصحاب القول الأول یرون أن عمر
من عند نفسھ وإنما حكم طلاق الثلاث دفعة واحدة نسخ في عھد رسول االله صلى االله 

 علیھ وسلم والفاروق أشھر ھذا النسخ لا أكثر، فما ھو الجواب؟
 

لنسخ إن كان بدلیل من كتاب االله أو سنة رسولھ فما ھو؟ وإن كان  بأن ا:الجواب
بالإجماع فأین ھو؟ على أنھ یبعد أن یستمر الناس أیام أبي بكر وبعض أیام عمر على 
أمر منسوخ وإن كان الناسخ قول عمر المذكور فحاشاه أن ینسخ سنة ثابتة بمحض 

 ).(٦ك، وحاشا أصحاب رسول االله أن یجیبوه إلى ذل)٥(رأیھ 
 

فالإجماع لا یكون "ثم إن المتفق علیھ عند الجمھور أن الإجماع لا ینسخ النص،      
 صلى االله علیھ -ناسخاً؛ لأن الناسخ ھو الوحي، والإجماع لا یصح إلا بعد وفاة النبي 

 ومتى وجدنا خبر الإجماع على خلافھ، تركناه، والوحي قد انقطع بعده، -وسلم 

                                                 
 .(٢/٢٥٢)  الصنعاني، سبل السلام،-١
 ).٢/٢٥٣( المصدر السابق، -٢
 ).٤٤٧٤(و) ٤٤٧٣: (رقم الحدیث) ٣/٥٦( الطحاوي، شرح معاني الآثار، - ٣
 العینى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین - ٤
، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، طبعة دار إحیاء التراث العربي، بیروت، )ھـ٨٥٥: وفىالمت(

 ).٢٠/٢٣٣(م، ٢٠٠٣
عمر رضي االله عنھ لم ینسخ سنة ثابتھ، بل الواضح أنھ فھم أن المسألة قابلة للبحث والنظر :  قلت-  ٥

 .وأنھا مما یسوغ فیھ الاجتھاد واالله أعلم
 .(٦/٢٧٧) الشوكاني، نیل الأوطار، -٦
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نسخ بالإجماع بل یستدل بالإجماع على نسخھ؛ لأنھ لو كان الخبر :  ولا نقولبالإجماع،
 .(١)"ثابتاً لما خرج عن الأمة؛ لأن الأمة ضبطوا الأخبار

أنھ لا دلیل على النسخ من النص، ولا یمكن للإجماع أن ینسخ النص، : فالمحصلة
 شاء  صحیح إنبت نسخ المسألة، وقد ورد فیھا نصوكما أنھ لا یوجد أي أثر لحدیث یث

 .االله، فلم یبق إلا أن تكون المسألة من قبیل الاجتھاد والنظر واالله أعلم
 أن تصرف عمر نوع من التعزیز الذي یفعلھ الحاكم عند :(٢(یرى ابن تیمیة  -٣

الحاجة، فإنھ لما رأى الناس قد أكثروا مما حرمھ االله علیھم من جمع الثلاث 
بإلزامھا؛ لئلا یفعلوھا، فھو نوع رأى عقوبتھم : ولا ینتھون عن ذلك إلا بعقوبة

من التعزیر العارض الذي یفعل عند الحاجة كما كان یضرب في الخمر ثمانین 
، ویحلق الرأس، وینفي، وكما منع النبي صلى االله علیھ وسلم الثلاثة الذین )٣(

 .تخلفوا عن غزوة تبوك الاجتماع بنسائھم
كیفیة إیقاع الطلاق عند إذا رجعنا مرة أخرى إلى القول بجواز التصرف في 

الحاجة كما فسر شیخ الإسلام فعل الفاروق عمر رضي االله عنھ، وھذا یؤكد لنا من 
 .جدید على أن الفریق الثاني یرون جواز البحث في مثل ھذه المسألة والنظر فیھا

أن أمیر المؤمنین عمر لما رأى الناس قد استھانوا بأمر الطلاق، رأى من  -٤
المصلحة عقوبتھم بإمضائھ علیھم؛ لیعلموا أن أحدھم إذا أوقعھ جملة بانت منھ 
المرأة وحرمت علیھ حتى تنكح زوجا غیره، فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق 

 .(٤)المحرم، فرأى عمر أن ھذا مصلحة لھم في زمانھ
 في إمضاء طلاق الثلاث أمضاه علیھم، ةا لما رأى الفاروق عمر أن المصلحإذ

وھذا یدل على أن الباب مفتوح والمجال واسع للبحث والنظر والاجتھاد كما یظھر من 
 .أصحاب القول الثاني

وقد رأینا أشیاء قد كانت على عھد رسول االله صلى االله ): ٥(قال الطحاوي  -٥
ھا أصحابھ رضي االله تعالى عنھم من بعده، على علیھ وسلم على معاني، فجعل

خلاف تلك المعاني، لما رأوا فیھ مما قد خفي على من بعدھم، فكان ذلك حجة 
تدوین الدواوین، والمنع من بیع أمھات الأولاد، وقد : من ذلكناسخا لما تقدمھ، 

 . كن یبعن قبل ذلك، والتوقیت في حد الخمر، ولم یكن فیھ توقیت قبل ذلك
كد على ؤصحاب القرن الرابع الھجري، وھو یفالطحاوي متقدم عنا بكثیر فھو من أ     

أن الصحابة جعلوا في بعض الأشیاء معاني على خلاف ما كان على عھد رسول االله 

                                                 
، العدة )ھـ٤٥٨: المتوفى ( القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء، - ١

الثانیة، : بدون ناشر، الطبعة: أحمد بن علي بن سیر المباركي، الناشر. د: في أصول الفقھ، تحقیق
 ).٣/٧٩٦(، )م١٩٩٠(، )ه١٤١٠(
 .(٣٣/١٥)  ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،-٢
: أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْر، فَجَلَدَهُ بِجَرِیدَتَیْنِ، نَحْوَ أَرْبَعِینَ، قَالَ«: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ف-٣

نِینَ، فَأَمَرَ بِھِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَا: وَفَعَلَھُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ
 ).٤٤٠٦(، )١١/١٧٨(حد شرب الخمر، : ، باب"الحدود: "، رواه مسلم في»عُمَرُ
، إعلام الموقعین عن رب العالمین، )ھـ٧٥١: المتوفى(ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب،  -٤

 ).٣/٣٥(م، ١٩٩١الأولى، : محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة، ییروت، الطبعة: تحقیق
 .(٤٤٧٥) ،(٣/٥٧،٥٦)  الطحاوي، شرح معاني الآثار،- ٥
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صلى االله علیھ وسلم، وھنا بیت القصید من قولھ، مع أنھ یعتذر لھم بتصرفھم أن 
 فیما سبق مسألة النسخ بأنھ لا ینسخ إجماعھم حجة تنسخ ما تقدم، وقد بینت لك

الإجماع على قول أكثر أھل العلم، فلم یبق إلا القول بأن اتفاقھم دلیل واضح وصارخ 
 .على جواز البحث والنظر في مثل ھذه المسائل والاجتھاد لا غیر واالله أعلم

روا ا 

اع الطلاق من بعد أن استعرضت أقوال كل من الفریقین في مسألة كیفیة إیق
فھي منصوص علیھا، بل ،  أنھا غیر قابلة لذلك وزاویة كونھا قابلة للنظر والاجتھاد أ

فق علیھا من قبل الصحابة الكرام، فلا یجوز لنا مخالفة فعل الفاروق عمر رضي ومت
 :االله عنھ ومن كان معھ من الصحابة، والذي تبین لي ما یلي

النص القطعي من حیث الدلالة والورود أن الطلاق الشرعي فیھ ما ھو محدود ب
وجود حقیقة شرعیة للطلاق لا یجوز لأحد إلغاؤھا أو : فلا یجوز لنا مخالفتھ، مثل

إبطالھا، وكذلك حق إیقاع الطلاق فلا یجوز لأحد أن یسلبھ عن الزوج أو وكیلھ أو 
وز القاضي في بعض الحالات، وأیضاً كون الطلاق لھ ثلاث مرات محددة بالنص لا یج

لأحد أن ینقصھا أو أن یزید علیھا فیجعلھ بلا عدد كما كانت العرب تطلق في الجاھلیة، 
ووجود حقیقة للعدة منصوص علیھا في كتاب االله لا یجوز إبطالھا، وغیرھا من الأمور 
التي نص علیھا القرآن الكریم صراحة، وھي لیست محل اختلاف عن أحد من العلماء 

 .كما ھو معلوم
اء وتفاصیل دقیقة تتعلق بالطلاق لیست من جملة المحدودات أو وتوجد أشی

 یكون دفعة واحدة نالمنصوصات علیھا صراحة مثل كیفیة إیقاع الطلاق ھل یجوز أ
 ولا یقع إلا بتفریقھ، فإن مثل ھذه التفاصیل مما یجوز الاجتھاد فیھا والبحث ؟لا یجوزوأ

ة كما ھو واضح من فعل الفاروق فیھا عن طریقة تكون أنسب لمصالح الناس المعتبر
عمر رضي االله عنھ، فالمسألة اجتھادیة ولا وجود لأي نص شرعي صریح ینسخ ما 

 .كان موجوداً على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم
أما مسألة الدخول في تفاصیل كیفیة إیقاع الطلقات الثلاث، وھل تقع مجموعة؟ 

واحدةً؟ فھذه من وجھة نظري و  تقع ثلاثاً؟ أأم مفرقة؟ وھل قول المطلق طلقتك ثلاثاً
مما یسوغ فیھا الاختلاف ویجوز فیھا الاجتھاد والنظر وفق ما تقتضیھ المصلحة، كما 
ھو بین ظاھر من فعل الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب في حدیث الدراسة، ویجوز أن 

 .لأزواجنضع قانوناً فاصلاً في المسألة، یحسم الخلاف، ویقلل النزاع بین ا
ن جیدة مظنونة لا قطع فیھا، إلا أن ابق من الأدلة التي أوردھا الفریقوكل ما س

كون الفاروق عمر ھو الذي ألزم الناس بالثلاث محل اتفاق لدى الفریقین، لكنھم 
، فجواب الفریق الأول عندي أنھ أشھر النسخ ضعیف ! في ما الذي فعلھ عمر؟اختلفوا

 لا ینسخ النص، والإجماع لا دلیل على وجود النص الناسخ، جداً؛ لأمور عدیدة منھا أنھ
فدل ذلك على أن فعل الفارق كان من قبیل الرأي والاجتھاد الذي تسمح بھ روح 

 .ة الشرعیة المعتبرةحالشریعة الغراء، وفقاً للمصل
فالذي یبدو لي أن القول بكون المسألة اجتھادیة أولى من القول بأنھا سنة 

 تجوز مخالفتھا، وإلا كیف للفاروق أن یخالف ما ھو كان على عھد منصوص علیھا لا
 .رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأبي بكر إلا أن تكون المسألة اجتھادیة محضة
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وتصرف الفاروق عمر رضي االله عنھ أكبر دلیل على أنھ لا یوجد نص یمنع 
ما لو كان رأي عمر اجتھاده الجدید، وأن المسألة مما یجوز فیھا البحث والنظر، وأ

على خلاف ذلك لرده الصحابة كما ردتھ المرأة القرشیة عندما أراد تقلیل مھور الزواج 
یا أمیر المؤمنین كتاب االله أحق أن یتبع أو : وھو حق خالص للنساء فعرضت لھ وقالت

}  تَأْخُذُوا مِنْھُ شَیًْـٔاوَءَاتَیْتُمْ إِحْدَئـٰھُنَّ قِنْطَارًا فَلا{: كتاب االله، قالت قال تعالى: قولك؟ قال
كنت نھیتكم أن تغالوا : كل أحد أفقھ من عمر ثم رجع إلى المنبر فقال: ،  فقال عمر)١(

في صداق النساء فلیفعل رجل في مالھ ما أحب فرجع عمر عن اجتھاده إلى ما قامت 
 كما كد على جواز الاجتھاد في مثل ھذه المسألةؤ، فكل ھذه الشواھد ت)٢(علیھ الحجة 

 .تقدم من فعل عمر رضي االله عنھ
وعلى ھذا الرأي یفھم لماذا أفتى ابن عباس بخلاف الحدیث الذي رواه، فسر   

المسألة أنھ واالله أعلم علم أن ھذه المسألة مما یجوز فیھا الاجتھاد والنظر، فلما جمع 
اس الفاروق عمر الصحابة رضي االله عنھم لیعلن لھم أن المصلحة تقتضي إلزام الن

بطلاق الثلاث، وكان رضي االله عنھ لا یتفرد برأیھ بل یجمع للنازلة التي تقع للمسلمین 
أھل بدر وكبار الصحابة من المھاجرین والأنصار، وصغارھم من أھل العلم، ولا یستبعد 
أن یكون ابن عباس من جملة من استشارھم عمر في ھذه القضیة ثم اتفقوا على 

إعلان ھذا الرأي على مجمع من الصحابة، لذا لم یكن لابن إمضاء طلاق الثلاث ومن ثم 
عباس بعد ذلك إلا أن یفتي بلزوم طلاق الثلاث، وألا یخالف الرأي الجدید الذي في 

 .مصلحة الناس، وبھذا یكون حدیث الدراسة صحیحاً لا غبار علیھ
ق عمر یكبر ابن عباس ویحضره إلى مجلسھ مع شیوخ وفقد روي عن الفار  
قال المھاجرون لعمر بن الخطاب ادع أبناءنا كما : ة، روى ذلك الزھري قالالصحاب

 .(٣)لاً وقلباً عقولاًوذاكم فتى الكھول إن لھ لساناً سؤ: تدعو ابن عباس، قال
مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَحْضَرَ فَھْماً، وَلاَ أَلَبَّ لُبّاً، «: وروي عن سعد بن أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ

  عِلْماً، وَلاَ أَوْسَعَ حِلْماً مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا وَلَقَدْ رَأَیْتُ عُمَرَ بْنَ وَلاَ أَكْثَرَ 
عِنْدَكَ قَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، : الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ یَدْعُوهُ لِلْمُعْضِلاَتِ، ثُمَّ یَقُولُ

 .(٤)» حَوْلَھُ لأَھْلَ بَدْرٍ مِنَ الْمُھَاجِرینَ وَالأَنْصَارِثُمَّ لاَ یُجَاوِزُ قَوْلَھُ، وَإِنَّ
                                                 

 .٢٠: یة رقممن الآ سورة النساء، - ١
، )٢٢٠١(، )٢/١٤١(كم كانت مھور أزواج رسول االله، : ، باب"النكاح: " رواه الدارمي في-٢

تواترت فقد : ، وقال)٢٧٧٨(، )٢/١٩٣(الأوقیة أربعون درھماً، : ، باب"النكاح: "والحاكم في
الأسانید الصحیحة بصحة خطبة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، وھذا الباب لي 

، )١١/٥(لا وقت في الصداق، : ، باب"الصداق: "مجموع في جزء كبیر ولم یخرجاه، والبیھقي في
م قال الحاكم صحیح على شرط مسل: ، عن عمر بن الخطاب، قال المناوي عن ھذه الروایة)١٤٥٦٢(

 .(٢/٨) وأقره الذھبي وقال الزین العراقي إسناده جید، فتح القدیر،
كان لعبد االله لساناً سؤولاً وقلباً : ، باب"ذكر عبد االله بن عباس: " رواه الحاكم في المستدرك-  ٣

أصحاب النبي، : ، باب"الجامع: "، وعبد الرزاق في المصنف)٦٣٤٩) (٣/٦٢١(، "عقولاً
 .م من أصحاب السیر والتراجموغیرھ) ٢١٤٩٠) (١١/٢٢١(
، )ھـ٢٣٠: المتوفى( ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن منیع الھاشمي بالولاء، البصري، البغدادي، - ٤

الأولى، : دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: محمد عبد القادر عطا، طبعة: الطبقات الكبرى، تحقیق
ابن عباس، : ، باب" على عھد رسول االلهذكر من جمع القرآن: "، رواه في)م١٩٩٠(، )ه١٤١٠(
)٢/٢٨٢.( 
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ى ابن عباس قال كان عمر یسألني مع الأكابر من أصحاب رسول االله صلى وور
لقد : لا تكلم حتى یتكلموا، فسألھم عن لیلة القدر فقال«: االله علیھ وسلّم وكان یقول

  اطلبوھا في العشر الأواخر وترا، ثم ذكر : علمتم أن رسول االله صلى االله علیھ وسلّم قال
 .(١)»قصة ابن عباس مع عمر

ق وعمر وفكل ھذه الشواھد تؤكد على أن ابن عباس كان من أھل مشورة الفار
فلا یستبعد أبداً أنھ أخذ برأیھ في مثل ھذه المسألة، ویتضح لنا أن الباب واسع في مثل 

 .ھذا النوع من الاجتھاد واالله أعلم
بدو لي أن القول الثاني ھو الأحرى بالصواب إذ لا یجوز للفاروق عمر أن ی: أخیراً

 .یخالف ما كان في عھد رسول االله وأبي بكر إلا أن تكون المسألة اجتھادیة واالله أعلم

 اطب اث

 )رؤ ددة(ل  ووع اطق ن اظ إ ال 

، ظھر لي واالله أعلم أن للطلاق حقیقة بناءً على ما سبق في ھذه الدراسة وتقدم
شرعیة محددة بنص الكتاب والسنة، وھي حل عقدة النكاح، وكون الزوج یملك ثلاث 
طلقات، وغیرھا من الأمور التي تقدم بیانھا، فھذه الأمور لا یجوز تجاوزھا كما بینت، 

ا الدقیقة إلا أن القرآن الكریم لم یخض في طریقة إیقاع الطلاق والدخول في تفاصیلھ
مما یعنى جواز البحث في ھذه المسألة والاجتھاد حسب المصلحة المعتبرة، وظرف 

 .الزمان، وأحوال المكان كما تبین
وأكثر ما ورد في السنة النبویة إنما ھو من باب استعمال الطریقة المیسرة 

نما تبرم ، فكان جل الأمور التي بابعھا العقود إ"الألفاظ"والمتاحة في ذلك الزمان وھي 
: بالألفاظ غالباً، وقد بین رسول االله صلى االله علیھ وسلم شیئاً من ھذه الحالة عندما قال

إنّا أُمَّةٌ أُمِّیةٌ لا نَكتُبُ ولا نَحسُبُ، الشھرُ ھكذا وھكذا، یَعني مرَّةً تسعةً وعشرینَ ومرَّةً «
 .لفاظ في إبرام العقود، فالأمة التي لا تكتب لن تجد وسیلة أیسر لھا من الأ)٢(» ثلاثین

بل وقد أمرنا االله سبحانھ وتعالى على أمر أدق من الألفاظ في حفظ الحقوق، 
یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى {: خشیة ضیاعھا أو نسیانھا فقال

، فالكتابة أدق في باب العقود، وھي الآن )٣(} لِفَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْ
 .الوسیلة المتیسرة في زماننا، وھي الأفضل في حفظ الحقوق، وألا یقع الاختلاف

                                                 
ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة، : جماع أبواب ذكر الأیام، باب: " رواه ابن خزیمة في- ١
: ، وقال)١٦٢٣(، )١/٦٠٤(بیان لیلة القدر، : ، باب"الصوم: "، والحاكم في)٢١٦٦(، )٣/٣٢٤(

الترغیب في طلبھا : ، باب"الصیام: "ھقي فيھذا صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه، ورواه البی
البوصیري، أبو : ورجالھ ثقات، انظر: ، قال ابن حجر)٨٥٧١(، )٦/٤١٤(لیلة سبع وعشرین، 

العباس شھاب الدین أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان الكناني الشافعي، 
دار المشكاة للبحث : مسانید العشرة، تحقیق، إتحاف الخیرة المھرة بزوائد ال)ھـ٨٤٠: المتوفى(

 ).م١٩٩٩(، )ھـ١٤٢٠(الأولى، : دار الوطن للنشر، الریاض الطبعة: العلمي، طبعة
، )١٨٩٢(، )٢/٦٧٦(قول النبي نحن أمة أمیة، : ، باب"الصوم: " متفق علیھ، رواه البخاري في- ٢

 من حدیث ابن عمر رضي ،)٢٤٦٤(، )٧/١٥٩(وجوب صوم رمضان، : ، باب"الصوم: "ومسلم في
 .االله عنھما

 .٢٨٢: یة رقممن الآ سورة البقرة، - ٣
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إلخ إلا ..وفي حاضرنا لا یمكن إبرام العقود التجاریة من بیع أو شراء أو إجارة
تفاصیل كل بالإمضاء على عقد مكتوب واضح المعالم، محدد البنود، فیھ بیانات و

العملیة التي یراد إیقاعھا، وھو معتمد من الجھات الحكومیة في الدولة، ولو حصل أن 
تبایع رجلان مع وجود الشھود بالألفاظ أو بكتابة على غیر الأوراق الرسمیة المحددة 
من قبل الدولة فإن البیع لا یتم، ولو حصل الخلاف بین البائع والمشتري فإن القضاء لا 

ذه القضیة؛ لأنھ لا یعد البیع صحیحاً لكونھ لم یتم وفق القانون المحدد من ینظر في ھ
قبل أجھزة الدولة، والألفاظ التي بین البائع والمشتري لا تحمل إلا على الوعد الشراء 
والبیع، وھذا في أغلب البیوع المھمة والكبیرة التي قد یحصل فیھا الاختلاف البین، 

 .رة وتصح بالألفاظیلیسوقد یتسامح في بعض الأمور ا
ونحن الآن نشھد في عصرنا الحالي الخلاف الكبیر الذي یحصل في موضوع 
الطلاق تحدیداً، فكثیراً ما یتسرع الزوج بلفظ كلمة الطلاق، أو أنھا تجري على لسانھ 

 بالطلاق، وتحصل بھ الفرق، وتتمزق الأسرة بسبب ھذا فیأخذمن دون قصد أحیاناً 
 .التصرف

لباحث في ھذه الدراسة من أنھ لا مانع شرعاً من الاجتھاد في ھذه لذا یرى ا
المسألة، وإبطال إیقاع الطلاق بالألفاظ المعروفة، ونقل إیقاع الطلاق إلى الدوائر 
الحكومیة، من خلال عقد واضح البنود، ومكتمل الأركان، یقوم الزوج من خلالھ 

ف، ومن كون عازم على الطلاق، ائر المسؤولة عن تصروبالإمضاء علیھ بعد تأكد الد
لیس بغضبان، ولا مكره، كما ھو الحال في أغلب العقود التجاریة المھمة، ولا یدل تلفظ 
الزوج بقولھ أنت طالق إلا على الوعد على الطلاق، أو الھم بتطلیق المرأة، مع التأكید 

 بالألفاظ على عدم الاستھانة واللعب بھذه الألفاظ، كما لا یجوز الاستھانة واللعب
 .البیوع، والوعود وغیرھا من الأقوال فإن أمر المسلم جد

فالذي یظھر جواز نقل الطلاق من الألفاظ ونقلھ إلى الأفعال بل وأكثر كأن ننقلھ 
 :  إلى الدوائر الحكومیة بعقود رسمیة متعمدة من قبل الدولة ولذلك لعدة أمور

 في أنھ التخلیة والإرسال  للطلاق لم یختلفاوالاصطلاحيأن التعریف اللغوي  -١
وإزالة ملك النكاح من دون التطرق لذكر الوسیلة التي یتم بھا، فالطلاق حقیقة 
معنویة لا وجود لھا في الخارج، ونحن تواضعنا على إیجادھا بالدلالة اللفظیة، 
لكونھا الأیسر في ذلك الزمان، لكن ما ھو المانع من أن نتواضع على جعلھا في 

 المعتبرة، والحاجة التي قد تنزل منزلة ةلات غیر اللفظیة للمصلحغیرھا من الدلا
الضرورة كما ھو الحال في طلاق الأخرس، نفیاً للتلاعب والاختلاف الذي قد 

 .یحصل
كون مسألة كیفیة إیقاع الطلاق مسألة خلافیھم یمكن النظر فیھا والاجتھاد وفق  -٢

دراسة، وكون تصرفھ أقرب روق عمر في حدیث الاالمصلحة والحاجة كما فعل الف
إلى الاجتھاد من كونھا سنة منصوص علیھا، جاز لنا الآن نقل كیفیة إیقاع الطلاق 
من الألفاظ إلى الأفعال في الداوئر الرسمیة، ولا یكون في ھذا ما ھو مخالف 

 .للمقطوع بھ من كلام االله تعالى أو رسولھ
وشراء، وتسجیل العقار لا عمل الناس الیوم في أغلب عقودھم الكبیرة من بیع،  -٣

یقع البیع ولا یعترف بھ قانوناً إلا إذا كان مكتوباً موثقاً من جھة رسمیة، وأغلب 



 - ٤٥٤٨ -

فلماذا لا ننقل ! الدول على ھذا الأمر إلا فیما یتعلق بموضوع الزواج والطلاق
الزواج والطلاق إلى سائر العقود، ولا تبرم إلا في الدوائر الحكومیة، وبالعقود 

 .ة، فیقل الخلاف قدر المستطاعالرسمی
ویكون كل من تلفظ بلفظ الزواج أو الطلاق فإنھ لا یقع منھ، ویعد وعداً بالزواج أو 

تھ إلى آخر رالطلاق أو البیع والشراء، فالمحاكم لا تنظر في قضیة رجل باع سیا
بالألفاظ ثم لم یسلمھ الثمن، بل لا بد من الذھاب إلى الجھة الحكومیة والإمضاء 

لى عقد البیع المخصص حتى یتم البیع، وتنظر المحكمة في القضیة إن حصل ع
 . شيء من الخلل في عملیة البیع والشراء

الرحمة بحال الزوج والزوجة، ومراعاة الأسرة من التمزق وضیاع الأبناء بعد  -٤
 .الطلاق وحصول الفرقة، ولا شك أن ھذا مقصد نبیل تحرص علیھ الشریعة الغراء

واالله سبحانھ شرع الطلاق على أیسر الوجوه وأرفقھا بالزوج : یمقال ابن الق
والزوجة لئلا یتسارع العبد فى وقوعھ ومفارقة حبیبتھ، وبعد أن رجح رأي وقوع 

أي من رأي المذاھب ( فھذا أحسن من كلامكم : الطلاق واحدة لمن جمعھا ثم قال
  .(١(لحة وأبین وأقرب إلى الشرع والمص) الأربعة بوقوع طلاق الثلاث

فعندما خالف ابن القیم رأي الجمھور لعدة أمور قد تقدم شيء منھا، أخذ بعین 
الاعتبار الأرفق بحال الزوج والزوجة، وبین أنھ الأقرب للشرع والمصلحة، ونحن 
كذلك نقول في واقعنا كلما تشددنا في أمر الطلاق من جعلھ عسیراً على الزوج بأن 

بھ تحت إشراف الدوائر الحكومیة الرسمیة كان ھذا ھو لا یقع باللفظ بل بفعل یقوم 
 .الأرفق بحال الزوجین والأبناء والأسرة

أن الحاكم إذا رجح رأیاً ضعیفاً صار ھو الحكم الأقوى، فإن ): ٢(ویرى الزحیلي 
صدر قانون، كما ھو الشأن في بعض البلاد العربیة بجعل ھذا الطلاق واحدة، فلا 

اء بھ، تیسیراً على الناس، وصوناً للرابطة الزوجیة، مانع من اعتماده والإفت
وحمایة لمصلحة الأولاد، خصوصاً ونحن في وقت قل فیھ الورع والاحتیاط، 
وتھاون الناس في التلفظ بھذه الصیغة من الطلاق، وھم یقصدون غالباً التھدید 

 .والزجر، ویعلمون أن في الفقھ منفذاً للحل، ومراجعة الزوجة
رحمة بالزوج والزوجة والعنایة بالأطفال محل عنایة عند الشریعة لا شك أن ال

 .والفقھاء كذلك لما فیھا من الحفاظ على مقاصد الشرع
وتبقى مسألة قد یكثر السؤال عنھا فیما لو تلاعب الزوج بألفاظ الطلاق على 
أنھا لا توقع الطلاق فما ھو الحل؟ والجواب یكون بجواز فرض الحاكم عقوبة على 

من ثبت علیھ ھذا التلاعب لما في من جرح وإیلام للمرأة فتكون عقوبتھ كل 
تعزیریة یحددھا المشرع القانوني كما ھو الحال فیمن یسب أو یشتم الآخرین وما 

 . شابھھ واالله أعلم
 
 

                                                 
 .(١/٣٠٥)  ابن القیم، إغاثة اللھفان،-١
دار الفكر، سوریَّة، دمشق، : وَھْبَة بن مصطفى، الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ، طبعة. د. الزُّحَیْلِيّ، أ- ٢
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 الخاتمة وأھم النتائج
الحمد الله كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم فضلھ وامتنانھ على أ، یسر لي إتمام   

 الدراسة المتواضعھ، كما أسألأه الإخلاص والقبول، فھو واي ذلك والقادر علیھ، ھذه
 :أما أھم النتائج التي توصلت إلیھا في دراستي فھي

 
أن الطلاق في حقیقتھ إزالة لعقد النكاح، وھو یقع باللفظ كونھ الوسیلة : أولاً 

 لنا أن الألفاظ من باب السھلة والمتیسرة للجمیع، ویقع بغیره كالإشارة للأخرس، فیتبن
الوسائل لا المقاصد، فھي لا تراد لذاتھا، ولیس متعبداً بھا، وإنما تكون وسیلة لتحصیل 
المقصود وھو المعنى، ولا مانع من إیجاد وسیلة أفضل وأدق وأقوى في الحصول على 

 .المعنى، وتكون أقل في نسبة الخطأ
 

 في صحیح الإمام مسلم لأسباب رد بعض العلماء حدیث الدراسة مع كونھ: ثانیاً
كثیرة، قد أجاب علیھا الفریق الثاني ممن قبل الحدیث وعمل بھ، وكلى الفریقین لا یملك 
دلیلاً قاطعاً على قبول الحدیث أو رده، إنما ھي ظنون لا أكثر تخفف من حدة الخصومة 

وة الأدلة بین الفریقین، ویمیل الباحث إلى قول الفریق الذي قبل الحدیث وعمل بھ لق
التي أوردھا، ولدخول الحدیث في جملة الأحادیث التي تلقتھا الأمة بالقبول، ولأن تفرد 

 .الراوي الثقة لا یضر
 

یرى الباحث أن الطلاق فیھ أمور قطعیة منصوص علیھا لا یجوز بحال : ثالثاً
الطلاق وجود الطلاق فلا یحق لأحد إلغاؤه، وحق إیقاع : تفسیرھا أو الاجتھاد فیھا، مثل

من الزوج أو من یقوم مقامھ، وكونھ یملك ثلاث طلقات بغض النظر عن كونھا 
مجموعة أم لا، أما مسألة كیفیة إیقاع الطلاق فھي مسألة لا نص فیھا، فیجوز البحث 

 .فیھا والنظر والاجتھاد
 

حدیث الدراسة یبین بوضوح تصرف الفاروق عمر في كیفیة إیقاع : رابعاً 
من قبیل الاجتھاد السائغ في مثل ھذه المسألة، بدلیل موافقة أكثر الطلاق أنھ كان 

 .الصحابة على فعلھ من دون معارضة من أحد
 

ابن عباس راوي حدیث الدراسة أفتى بوقوع طلاق الثلاث دفعة : خامساً
واحدة، وقد أجبنا عن ھذه الإشكالیة أنھ رضي االله عنھ فھم من الحدیث جواز الاجتھاد 

لة، فلك أن تفتى بما كان على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأبي في ھذه المسأ
بكر وشیئا من خلافة عمر، ویجوز الذھاب لرأي آخر كما جمع الفاروق عمر الصحابة 
واتفق معھم على إمضاء طلاق الثلاث إلزاماً للناس بقولھم، ولعل ابن عباس من جملة 

 لھ أن یخالف ھذا الاتفاق، فھذا سر من استشارھم عمر في ھذه المسألة، فما كان
الاختلاف بین روایة ابن عباس وروایتھ، وھذا الاختلاف لا یقضي بضعف الحدیث كما 

 .بینت لك
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ظھر للباحث بعد كل ما تقدم جواز الاجتھاد في مسألة كیفیة إیقاع : سادساً
الأفعال الطلاق، وذھب إلى رؤیة جدیدة في جواز نقل إیقاع الطلاق من الألفاظ إلى 

والدوائر الحكومیة بعقود رسیمة موثقة من الدولة، وذلك بعد نظر العلماء في ھذه 
المسألة، وسن قانون جدید یلزم الجمیع بھذه المسألة الجدیدة، وتكون ألفاظ الطلاق من 
قبل الزوج من دون العقد الرسمي الموثق مجرد وعد بالطلاق لا أكثر، كما ھو الحال 

 .لعقود في واقعنا الإسلامي المعاصرفي أغلب البیوع وا
 

ھذا ما ظھر للباحث من ھذه الدراسة المتواضعة، فإن كان من توفیق فھو من 
االله جل وعلا، وإن كان فیھا من نقص أو خلل فھو من نفسي والشیطان واالله ورسولھ 

 .من براء، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، والحمد الله رب العالمین
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البیھقي،  أحمد بن الحسین، السنن الكبرى، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة  ●
 .م٢٠٠٣الثالثة، 

: ، مجموع الفتاوى، المحقق)ھـ٧٢٨: المتوفى(ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم الحراني  ●
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ھـ، ١٤١٤الثالثة، : ، الطبعةدار صادر، بیروت: ، لسان العرب، الناشر)ھـ٧١١: المتوفى(
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، المنھاج شرح صحیح مسلم بن )ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي، محیي الدین یحیى بن شرف،  ●

 ).١٠/٧٠(ھـ، ١٣٩٢الثانیة، : الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة
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